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Résumé 
 
La signature électronique est un terme intrus de la pensée 
juridique, qui a conduit à l’adoption de lois nationales et 
internationales afin de réglementer la signature électronique et 
de démystifier le terme moderne. 
Toutes les législations régissant la signature électronique, y 
compris la législation algérienne, reconnaissaient l'autorité de 
cette dernière comme preuve de l'authenticité reconnue de la 
signature traditionnelle, à condition que celle-ci ait été créée au 
moyen du site et contrôlée uniquement par l'auteur, et liée aux 
données de l'éditeur électronique de manière à révéler toute 
modification ultérieure des données de l'éditeur. Ou pour signer 
le même, devrait également connaître la signature électronique 
de l'identité du propriétaire et exprimer sa satisfaction avec le 
contenu de l'éditeur électronique, et enfin, qui est unique dans 
son association avec la personne impliquée. 
Mais cela ne signifie pas que la signature électronique qui ne 
réalise pas ces éléments n’a pas d’authentique, mais elle a la 
même signature électronique faisant autorité si elle peut 
continuer à prouver l’efficacité du système de fonctionnement 
de cette signature, et les parties peuvent convenir de régler 
l’authenticité de la signature électronique à moins que Cet 
accord est contraire à l'ordre public. 

Mots clés: La signature électronique ; la signature 
traditionnelle ; éditeur électronique ; Puissance de la 
preuve ; E-commerce. 

 

Abstract 
 
All the legislation regulating the electronic signature, 
including Algerian legislation, recognized the latter's 
authority as proof of the recognized authenticity of the 
traditional signature, provided that it was created by 
means of the site and controlled solely by the author 
and linked to the electronic editor's data in a manner 
that disclosed any subsequent change to the editor's 
data Or to sign the same, should also know the 
electronic signature of the identity of the owner and 
express satisfaction with the content of the electronic 
editor, and finally that is unique in its association with 
the person involved. 
But it does not mean that the electronic signature 
which does not achieve these elements does not have 
any authentic, but it has the same authoritative 
electronic signature if it can stick to establish evidence 
of the efficiency of the system of operation of this 
signature, and the parties can agree to regulate the 
authenticity of the electronic signature unless This 
agreement is contrary to public order. 

Keywords: electronic signature, traditional 
signature, electronic editor, power of attorney, E-
Commerce. 
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 على الفكر القانوني، مما دفع التشریعات الدولیة دخیل مصطلحیعد التوقیع الالكتروني 
والوطنیة إلى إصدار قوانین لتنظیم التوقیع الالكتروني ولإزالة الغموض عن ھذا المصطلح 

 الحدیث، حیث أصدرت أحكاما بینت ماھیتھ وقوتھ الثبوتیة.
ولقد اعترفت كل التشریعات التي نظمت التوقیع الالكتروني ومن بینھا التشریع الجزائري 

ة المعترف بھا للتوقیع التقلیدي، شریطة ان ینشا بحجیة ھذا الأخیر في الإثبات توازي الحجی
بواسطة وسائل خاصة بالموقع وخاضعة لسیطرتھ وحده دون غیره، وارتباطھ ببیانات المحرر 
الالكتروني بطریقة یكشف بھا عن أي تغییر لاحق لبیانات المحرر او للتوقیع ذاتھ، كما یتعین 

بیر عن رضاه بمحتوى المحرر الالكتروني، ان یعرف التوقیع الالكتروني بھویة صاحبھ والتع
 وأخیرا ان یتمیز بشكل فرید بارتباطھ بالشخص صاحب العلاقة.

لكن لیس معنى ذلك ان التوقیع الالكتروني الذي لا یحقق ھذه العناصر لایتمتع بأیة حجیة، بل 
یل على كفاءة استطاع ان یتمسك بھ لإقامة الدل انھ یتمتع بذات حجیة التوقیع الالكتروني إذا ما

منظومة تشغیل ھذا التوقیع، كما انھ یمكن للأطراف الاتفاق على تنظیم حجیة التوقیع 
 الالكتروني مالم برد في ھذا الاتفاق ما یخالف النظام العام.

 
 ةالالكتروني، القوالتوقیع الالكتروني، التوقیع التقلیدي، المحرر  :المفتاحیةالكلمات 

 رونیةالثبوتیة، التجارة الإلكت
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I - مقدمة 
إن التطور التكنولوجي الذي نعیشھ في العصر الحدیث، والذي یطلق علیھ 
عصر المعلومات والبیانات، أدى إلى ظھور وسائل وأسالیب جدیدة في إبرام العقود، 
لم تكن معروفة منذ سنوات قلیلة، وھذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسریع، ولما 

ان لزاما على المشرع الجزائري إصدار تشریعات حدیثة كان القانون مرآة الواقع ك
 لتعالج ما أستجد من وسائل وأسالیب وطرق لإبرام العقود.

ومع تطور تقنیات وأسالیب إبرام التصرفات القانونیة، كان من الضروري  
إیجاد وسیلة تعترف لھذه التصرفات بالقوة بالثبوتیة لجعلھا من الأدلة المقبولة أمام 

 القضاء.
لقد اتجھ الواقع العملي إلى إدخال طرق ووسائل حدیثة في التعامل، لا تتفق 
وفكرة التوقیع بمفھومھا التقلیدي، فإزاء إنتشار نظم المعالجة الإلكترونیة للمعلومات 
التي بدأت تغزو الشركات والإدارات والبنوك، حیث یتم الإعتماد على التقنیات العالیة 

جراءات التقلیدیة، أصبح التوقیع التقلیدي عقبة من والتي لا مجال في ظلھا للإ
المستحیل تكیفھا مع النظم الحدیثة للإدارة والمحاسبة، وعلیھ تم الإتجاه نحو بدیل لذلك 

 التوقیع الیدوي، ألا وھو التوقیع الإلكتروني.
من خلال ما تقدم، فإن الإشكالیة التي سنحاول معالجتھا من خلال ھذا 

ما مدى الاعتراف بالقوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني في نسبة  الموضوع تتمثل في:
 المستند إلى صاحبھ؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة والإحاطة بمختلف جوانب ھذا الموضوع، إرتأینا 
تقسیمھ إلى مبحثین وذلك كالأتي: ماھیة التوقیع الإلكتروني( المبحث الأول)، وإلى 

 ني في الإثبات( المبحث الثاني).إثبات مدى حجیة التوقیع الإلكترو
 

 المبحث الأول: ماھیة التوقیع الإلكتروني
إن المفھوم التقلیدي للتوقیع أصبح یعرقل سیر الإجراءات والمعاملات 
التجاریة التي تتسم بالسرعة في إبرامھا، حیث إتجھ الواقع العملي إلى إدخال طرق 

رة التوقیع بمفھومھا التقلیدي، إذ لم ووسائل حدیثة في إبرام المعاملات لا تتفق مع فك
یعد ثمة مجال لتطبیق الإجراءات التقلیدیة في ظل ظھور المعالجة الإلكترونیة 

 للمعلومات.
وللوقوف على ھذه التقنیة الجدیدة وما یصاحبھا من غموض وإشكال ناتج عن 

وقیع كثرة التعریفات والتحدیدات التي أعطیت لھا، ارتأینا التطرق إلى مفھوم الت
الإلكتروني (المطلب الأول) مع إبراز شروط وصور التوقیع الإلكتروني (المطلب 

 الثاني).
 المطلب الأول: مفھوم التوقیع الإلكتروني 

لقد برزت عدة تعاریف للتوقیع الإلكتروني منھا ما ھو فقھي ومنھا ما ھو 
تشتمل على عدة تشریعي، والمؤكد أن كل التعاریف على الرغم من إختلافھا، إلا أنھا 

نقاط مشتركة سواء من حیث تعریفھ     ( الفرع الأول) و من حیث الخصائص 
 الممیزة لھ ( الفرع الثاني). 

 الفرع الأول: تعریف التوقیع الإلكتروني
سنحاول التطرق إلى تعریف التوقیع الالكتروني من الناحیة الفقھیة، ثم من 

 الناحیة التشریعیة.
 أولا: التعریف الفقھي

یعرف بعض الفقھ التوقیع الإلكتروني بأنھ: "عبارة عن حروف أو أرقام أو 
رموز أو إشارات لھا طابع منفرد تسمح بتحدید شخص صاحب التوقیع وتمیزه عن 
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غیره، وھو الوسیلة الضروریة للمعاملات الإلكترونیة في إبرامھا وتنفیذھا والمحافظة 
 . (1)على سریة المعلومات والرسائل "

رفھ البعض الآخر بأنھ: "مجموعة من الإجراءات والوسائل التي یتم كما ع
إستخدامھا عن طریق الرموز أو الأرقام، وكذا إخراج رسالة إلكترونیة تتضمن علامة 
ممیزة من صاحب الرسالة المنقولة إلكترونیا یجرى تشفیرھا وإستخدام زوج من 

  .(2)المفاتیح واحد معلن والآخر خاص بصاحب الرسالة"
أما فریق آخر فاعتبره بأنھ: "بیان أو معلومة تتصل بمنظومة بیانات أخرى، 
أو تحویل منظومة بیانات إلى شفرة أو كود والذي یسمح للمرسل إلیھ بإثبات مصدرھا 

 . (3)والإستیثاق من سلامة مضمونھا وتأمینھا ضد أي تعدیل أو تحریف"
 ثانیا: التعریف التشریعي

 ني حسب التوجیھ الأوروبي:  تعریف التوقیع الإلكترو -1

بشأن التوقیعات الالكترونیة في نصوصھ  (4)لقد أورد التوجیھ الأوروبي
نوعین من التوقیعات الإلكترونیة، النوع الأول یعرف بالتوقیع الإلكتروني العادي، 
وھذا التوقیع حسب نص المادة الثانیة من التوجیھ الأوروبي یعرف بأنھ:"معلومة تأخذ 

رونیا تقترن أو ترتبط بشكل منطقي ببیانات أخرى إلكترونیة، والذي یشكل شكلا إلكت
 أساس منھج التوثیق". 

أما النوع الثاني، فھو التوقیع الإلكتروني المتقدم، وھو توقیع یرتبط بالنص 
الموقع ، ولإضفاء صفة التوقیع المتقدم على التوقیع الإلكتروني، یجب أن تتوافر فیھ 

 الشروط التالیة:
 ن یرتبط وبشكل منفرد بصاحب التوقیع.أ -
 أن یتیح تحدید وكشف ھویة صاحب التوقیع. -
 أن ینشأ من خلال وسائل موضوعة تحت رقابة صاحب التوقیع. -
أن یرتبط بالبیانات التي وضع علیھا التوقیع إلى درجة أن أي تعدیل  -

 (5)لحق البیانات یمكن كشفھ.
 ري:تعریف التوقیع الالكتروني في التشریع المص -2

عرف المشرع المصري التوقیع الإلكتروني على انھ :" كل ما یوضع على 
محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو رموز أو إشارات أو غیرھا، ویكون لھ طابع 

 .(6)منفرد یسمح بتحدید الشخص الموقع ویمیزه عن غیره"
 تعریف التوقیع الالكتروني في التشریع الأمریكي: -3

، الأسس (7)2000یونیو  30یكي الصادر في لقد وضع التشریع الأمر
القانونیة للتجارة الإلكترونیة والعقود المترتبة علیھا، حیث منحت العقود التي یتم 
توقیعھا إلكترونیا نفس القوة الإلزامیة للعقود المكتوبة التي یتم توقیعھا كتابیا، وھكذا 

"شھادة رقمیة تصدر عن فقد جاء في ھذا القانون تعریف التوقیع الالكتروني بأنھ: 
إحدى الھیئات المستقلة وتمیز كل مستخدم یمكن إرسالھا في إرسال أي وثیقة أو عقد 
تجاري أو تعھد أو إقرار"، ووفقا للقانون الأمریكي في شأن التوقیع الالكتروني، فإن 

 ملف التوقیع الالكتروني یحتوي على مفتاحین أحداھما عام والآخر خاص. 
ھو ذلك التوقیع الالكتروني الذي یمیز التوقیع الخاص  المفتاح الخاص،

بشخص معین عن توقیعات الآخرین، أما المفتاح العام فیتم نشره في الدلیل بحیث یحق 
   (8)لأي كان الإطلاع علیھ.

 تعریف التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري: -4

ني وذلك من لقد اعترف المشرع الجزائري في وقت سابق بالتوقیع الالكترو
، إلا انھ لم یتطرق لتعریفھ إلى بصدور (9)ق م ج 327خلال الفقرة الأخیرة من المادة 
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة  2015فیفري  01المؤرخ في  04-15القانون رقم 
، حیث عرفت الفقرة الثانیة من المادة الأولى منھ (10)بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني

روني كما یلي: "بیانات  في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا التوقیع الإلكت
 ببیانات إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق" .

ما یمكن ملاحظتھ ان المشرع الجزائري قد اعتمد في تعریفھ للتوقیع 
الالكتروني على أشكال وإجراءات إنشائھ، كما انھ یستعملھ لتوثیق ھویة الموقع واثبات 

 .(11)لمضمون الكتابة في الشكل الالكترونيقبولھ 
 الفرع الثاني: خصائص التوقیع الإلكتروني 

 یتمیز التوقیع الإلكتروني بجملة من الخصائص أھمھا:
التوقیع الإلكتروني یتم عبر وسائل إلكترونیة وعن طریق أجھزة  أولا:

إمكان أطراف ، حیث أصبح ب(12)الحاسب الآلي والإنترنیت، أو على كتیب أو أسطوانة
العقد الإتصال ببعضھم البعض والإطلاع على وثائق ومستندات العقد، والتفاوض 
بشأن شروطھ وكیفیة إبرامھ وإفراغھ في محررات إلكترونیة، وأخیرا التوقیع علیھ 

، عكس التوقیع التقلیدي الذي یوضع على دعامة مادیة ھي في الغالب (13)إلكترونیا
ھا الكتابة بالتوقیع، فتصبح عبارة عن مستند صالح دعامة ورقیة، تقترن بموجب

 للإثبات.
عدم إشتراط نوع  محدد من الصور في التوقیع الإلكتروني، حیث أنھ  ثانیا:

یجوز أن یأتي على شكل حرف أو رمز أو إشارة أو حتى صوت، المھم فیھ أن یكون 
ر رغبتھ في ذو طابع منفرد یسمح بتمییز شخص صاحب التوقیع وتحدید ھویتھ وإظھا

، بخلاف التوقیع التقلیدي الذي یقتصر على (14)إقرار العمل القانوني والرضا بمضمونھ
 .(15)الإمضاء بخط الید وقد یضاف إلیھ الختم وبصمة الأصابع

إذا كان التوقیع التقلیدي عبارة عن رسم یقوم بھ الشخص أي أنھ فن  ثالثا:
لیده، فإن التوقیع الإلكتروني علما ولیس ولیس علم، وبالتالي فإنھ یسھل تزویره أو تق

، حیث أن الوظیفة الرئیسیة للتوقیع الإلكتروني ھي (16)فنا مما یصعب تزویره
الإستیثاق من مضمون المحرر الإلكتروني، وتأمینھ من التعدیل بالإضافة أو الحذف، 

اء وذلك عن طریق ربط المحرر الإلكتروني بالتوقیع الإلكتروني، بحیث یقتضي إجر
أي تعدیل لاحق إیقاع توقیع إلكتروني جدید، فضلا عن ذلك یقوم التوقیع بالشكل 
الإلكتروني أیضا بمنح المستند الإلكتروني صفة المحرر الإلكتروني، مما یجعل منھ 
دلیلا معدا مسبقا للإثبات، لھ نفس منزلة الدلیل الكتابي الذي یتم إعداده مسبقا قبل أن 

 . (17)افیثور النزاع بین الأطر
 المطلب الثاني: شروط وصور التوقیع الإلكتروني

لیعتبر التوقیع الالكتروني صحیحا لابد ان یتضمن مجموعة من الشروط ، 
وھذا ماسنتطرق إلیھ من خلال( الفرع الأول)، كما انھ ورد في عدة صور سنعرج 

 على أھمھا من خلال (الفرع الثاني). 
 رونيالفرع الأول: شروط التوقیع الإلكت

یشترط لتحقیق التوقیع الإلكتروني الوظائف التي وجد من أجلھا أن تتوافر فیھ 
  جملة من الشروط، وھي كالأتي:

 أولا: أن یكون متمیزا ومرتبطا بصاحبھ
یجب أن یكون التوقیع الإلكتروني علامة ممیزة لشخصیة الموقع، كالتوقیع 

م الإلكتروني أو التوقیع الرقمي، ، وكذلك التوقیع بالقل(18)بالخصائص الذاتیة للشخص
وغیرھا تتضمن علامات ممیزة لشخص من عن غیره، معنى ذلك ان قیام أكثر من 
شخص بإستعمال بعض أدوات إنشاء توقیعات تمتلكھا مؤسسة ما مثلا، فإن تلك الأداة 
یجب أن تكون قادرة على تحدید ھویة مستعمل واحد تحدید لا لبس فیھ في سیاق كل 
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 . (19)كتروني على حداتوقیع إل
 ثانیا: أن یسمح بمعرفة ھویة الموقع

یتطلب ھذا الشرط أن یكون التوقیع الإلكتروني قادرا على التعریف بشخصیة 
الموقع، فالتوقیع بالرقم السري مثلا لا یعرفھ إلا صاحبھ، حیث لا ینكر الموقع 

ر ولا یعرفھ إلا ھو، إستخدامھ للبطاقة المقترنة برقمھ السري الذي لا یشابھ رقما أخ
والحال كذلك في التوقیع الرقمي إذ یمكن من تحدید ھویة الشخص الموقع، إضافة إلى 

 الإستعانة بسلطات التصدیق. 
ونفس الشيء بالنسبة للتوقیع بالقلم الإلكتروني، حیث لا یمكن إستخدامھ إلا 

بق مع ما ھو من قبل الشخص الموقع نفسھ، لأن ھذا النظام لا یعمل إلا عند التطا
 . (20)مخزن في ذاكرة الكمبیوتر

إن تحدید ھویة مبرم العقد أمر ضروري خاصة في مجال الوفاء بالالتزامات 
العقدیة، لیتم تحدید أھلیة صاحب التوقیع، فلا یتصور أن یتم إعطاء  شخص عدیم 

بحیث  الأھلیة أو ناقصھا توقیعا إلكترونیا لأن ھذا الأمر تؤسس علیھ إلتزامات كثیرة،
یتوجب على صاحب التوقیع الإلكتروني أن یكون كامل الأھلیة للقیام بھا، حتى تتمكن 

 .(21)جھة إصدار التوقیع الإلكتروني من منح التوقیع لھذا الشخص
 ثالثا: سیطرة صاحب التوقیع على منظومة التوقیع

إن ھذا الشرط یتطلب أن ینفرد صاحب التوقیع الإلكتروني بتوقیعھ، حیث لا 
یستطیع أي شخص معرفة فك رموز التوقیع الخاص بھ ، أو الدخول علیھ سواءا عند 

 إستعمالھ لھذا التوقیع أو عند إنشائھ لھ.
 رابعا: إرتباط التوقیع الإلكتروني بالمحرر إرتباطا وثیقا

لا بد أن یكون التوقیع متصلا إتصالا مادیا مباشرا بالمحرر الإلكتروني ، 
فالتوقیع الرقمي مثلا  ،قرار الموقع على ما ورد في المحررإ حتى یكون دلیلا على

، بحیث لا یستطیع أي أحد أن یطلع على (22)والذي یعتمد على مفتاحین عام وخاص
مضمون المحرر إلا الشخص الذي یمتلك المفتاح الخاص، وبالتالي فإن المحرر یرتبط 

 حب المحرر نفسھ. بالتوقیع على نحو لا یمكن فصلھ أو التعدیل فیھ إلا من صا
 الفرع الثاني: صور التوقیع الإلكتروني 

یعتمد التوقیع الإلكتروني على تقنیتین أساسیتین، التقنیة الأولى تعتمد على 
منظومة الأرقام والحروف والإشارات، وھذا التصنیف یرتكز أساسا على معیار طبیعة 

ائیة والطبیعیة والسلوكیة التوقیع، أما التقنیة الثانیة، فتعتمد على الخواص الفیزی
 للشخص، وھذا التصنیف یرتكز على معیار الوسیلة المنشئة للتوقیع.

 أولا: التوقیع الرقمي
یعتبر التوقیع الرقمي من أھم صور التوقیع الالكتروني، نظرا لما یتمتع بھ  

 من قدرة فائقة في تحدید ھویة أطراف العقد، إضافة لما یتمتع بھ أیضا من درجة عالیة
 من الثقة والأمان في استخدامھ وتطبیقھ عند إبرام العقود الالكترونیة.

وقد جاء التوقیع الرقمي من خلال فكرة الرموز السریة والمفاتیح المتماثلة 
وغیر المتماثلة، من حیث اعتماده على اللوغاریتمات والمعادلات الریاضیة المعقدة من 

مجا محددا ، بحیث لا یمكن لأحد كشف الرسالة ، وذلك باستخدامھ برنا(23)الناحیة الفنیة
إلا الشخص الذي یحمل مفتاح فك التشفیر والتحقق من ان تحویل الرسالة قد تم 
باستخدام المفتاح الخاص إضافة إلى تحققھ من ان الرسالة الواردة لم یلحقھا أي تغییر 

 (24).أو تعدیل
صاحبھ باستخدام والتوقیع الرقمي ھو عبارة عن رقم سري أو رمز ینشئھ 

برنامج حاسب ویسمى الترمیز، والذي یقوم على تحویل الرسالة إلى صیغ غیر 
مفھومة ثم إعادتھا إلى صیغتھا الأصلیة، حیث یقوم التوقیع على استخدام مفتاح 
الترمیز العمومي والذي ینشىء مفتاحین مختلفین ولكنھما مترابطان ریاضیا حیث یتم 

لسلة من الصیغ الریاضیة أو الخوارزمیات غیر الحصول علیھما باستخدام س
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 .(25)المتناظرة
یعتمد التوقیع الرقمي على نوعین من التشفیر، التشفیر المتماثل وھو الذي لھ 
رقم سري واحد متبادل بین الطرفین مثل "التلكس والبطاقات الإلكترونیة" ھذا الرقم 

 معلوم لدى صاحب الجھاز.
نھ یعتمد على زوج من المفاتیح، المفتاح العام أما التشفیر غیر المتماثل فا

والذي یسمح لأي شخص بقراءة الرسالة عبر الانترنیت دون إمكانیة إدخال أي تعدیل 
 علیھ، أما المفتاح الخاص فلا یملكھ إلا المرسل والذي یعمل على تشفیر الرسالة.

علیھ یستخدم ھذا النظام بصورة كبیرة في المعاملات البنكیة وأوضح مثال 
بطاقة الائتمان التي تحتوي على رقم سري لا یعرفھ إلا العمیل الذي یدخل البطاقة في 

 .(26)ماكینة السحب لطلب الاستعلام عن حسابھ مثلا أو صرف جزء من رصیده
 ثانیا: التوقیع بإستخدام القلم الإلكتروني

فات من بین صور التوقیع الالكتروني التي یمكن استخدامھا في توثیق التصر
القانونیة الالكترونیة، التوقیع باستخدام القلم الالكتروني، حیث یقوم  بنقل التوقیع 
التقلیدي بواسطة إستخدام قلم إلكتروني حساس یمكنھ الكتابة على شاشة الحاسوب عن 

 طریق برنامج ھو المسیطر أو المحرك لكل العملیة ولھ وظیفتین: 
یع بعد تلقي بیانات العمیل عن طریق تتمثل الوظیفة الأولى في إلتقاط التوق

بطاقة یضعھا في الآلة المستخدمة وبھا كامل البیانات الشخصیة، ثم تظھر على الشاشة 
الإلكترونیة، بعد الانتھاء من العملیة تظھر رسالة تطلب من المستخدم إدخال توقیعھ 

توقیع ویشفره بالقلم الإلكتروني في مربع خاص داخل الشاشة، ثم یقیس البرنامج ھذا ال
 ویحتفظ بھ ویسمى بالشارة البیومتریة.

أما الوظیفة الثانیة فتتم عن طریق فك رمز الشارة ثم یقارن المعلومات 
الموجودة علیھ مع إحصائیات التوقیع المخزنة من قبل قاعدة البیانات، تصدر بعد ذلك 

ي في صحة أو تقریرھا الذي یرسل إلى برنامج الكمبیوتر، والذي یعطي الرأي النھائ
 .(27)عدم صحة ھذا التوقیع

في حالة سرقة البطاقة والرقم السري في ھذا النوع من التوقیعات، فانھ لیس 
من السھل تقلید التوقیع، وبالتالي فانھ یضفي نوعا من الحمایة على المعاملات 

 (28)الالكترونیة المبرمجة عبر الانترنیت

 ثالثا: التوقیع البیومتري
نظام على الصفات الممیزة للإنسان وخصائصھ الطبیعیة یعتمد ھذا ال

والسلوكیة التي تختلف من شخص إلى آخر، كبصمة الأصابع وبصمة شبكة العین 
ونبرة الصوت ودرجة ضغط الدم والتعرف على الوجھ البشري وسواھا من الصفات 

 .(29)الجسدیة والسلوكیة التي یمكن ان تعتمد باعتبارھا توقیعا الكترونیا
تم التحقق من شخصیة الموقع عن طریق أجھزة إدخال المعلومات إلى ی

الحاسب الآلي مثل الفارة ولوحة المفاتیح التي تقوم بالتقاط صورة دقیقة لأحد الخواص 
الذاتیة للإنسان، حیث یتم تخزینھا بطریقة مشفرة داخل الحاسوب بحیث لا یستطیع احد 

 (30)التعامل بھ إلا في حالة المطابقة

 مبحث الثاني: حجیة التوقیع الإلكتروني ال
لقد نظم المشرع الجزائري التوقیع الإلكتروني، وذلك من خلال آلیات 
لإنشائھ، وھذا من جھة في (المطلب الأول) مما یعطیھ القوة الثبوتیة والحجیة القانونیة 

 أمام الجھات القضائیة، وھذا من جھة أخرى في (المطلب الثاني).
 لیات إنشاء التوقیع الإلكترونيالمطلب الأول:آ

بعد إختیار الموقع لتوقیع إلكتروني خاص بھ بإنشاء بیانات التوقیع المرتبطة 
فإن الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد، بل ولكي تتوافر الثقة بین الأطراف المتعاقدة ، بھ
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فإن الأمر یستلزم وجود طرف ثالث محاید یعمل على التحقق من صحة التوقیع 
روني ونسبتھ للموقع وإعطائھ القوة الثبوتیة، حیث أطلق المشرع الجزائري على الإلكت

ھذا الطرف الثالث تسمیة جھات التصدیق الموثوقة ( الفرع الأول)، ھاتھ الأخیرة  
 تصدر شھادات تسمى بشھادات مصادقة موصوفة ( الفرع الثاني). 

 الفرع الأول: جھات التصدیق
وني ھو وسیلة فنیة آمنة للتحقق من بیانات الإنشاء التصدیق أو التوقیع الالكتر

ونسبة التوقیع إلى صاحبھ، تقوم بھا ھیئات معینة، حیث تقوم بإصدار شھادات رقمیة 
یطلق علیھا مصطلح شھادات التصدیق الموصوفة، وطبقا لسیاسة التصدیق الإلكتروني 

 الموافق علیھا، نمیز بین جھتین من التصدیق وھما: 
: وتسمى بالطرف التصدیق لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي أولا: جھات

الثالث الموثوق، وتعنى بمنح شھادات التصدیق للمؤسسات والإدارات العمومیة، 
والھیئات العمومیة، والمؤسسات الوطنیة المستقلة، وسلطات الضبط، والمتدخلون في 

الحكومي بحكم طبیعتھ أو  المبادلات بین البنوك، وكل شخص أو كیان ینتمي إلى الفرع
مھامھ، ھذه الجھات ھي دائما عبارة عن شخص معنوي وذلك بحسب ما تؤكده الفقرة 

 السابق الذكر. 04-15من المادة الثانیة من القانون رقم  13
تسمى بمؤدي خدمات التصدیق  :ثانیا: جھات التصدیق الموجھة للجمھور

السابق  04-15ثانیة من القانون رقم من المادة ال 12الإلكتروني، وھي حسب الفقرة 
الذكر، قد تكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، مھمتھا منح شھادات تصدیق 
الكتروني موصوفة، كما یمكن لھا تقدیم خدمات أخرى في نفس المجال، بناءا على 
ترخیص مسبق یمنح لھا من طرف السلطة المختصة، وبعد إستفادتھا من شھادة تأھیل 

 املة.لمدة سنة ك
یرتكز نظام التصدیق ومنح الشھادات في التشریع الجزائري على نظام ھرمي 

 للسلطات، وذلك كالآتي: 
 16تم النص علیھا في المادة  السلطة الوطنیة للتصدیق الالكتروني: -أ

السابق الذكر وھي سلطة إداریة ومستقلة تتمتع  04-15من القانون رقم
 ، تنشأ لدى الوزیر الأول.بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

) أعضاء من بینھم الرئیس یعینھم رئیس 05تتشكل من خمسة (
 .(31)الجمھوریة على أساس الكفاءة

 
تتمتع بجمیع الصلاحیات اللازمة لأداء مھام السلطة كالموافقة على 
سیاسة التصدیق للسلطتین الحكومیة والاقتصادیة، إضافة إلى إبرام إتفاقیات 

لي المتبادل في مجال التوقیع الإلكتروني، وتسییر الملفات الإعتراف الدو
والوثائق الإلكترونیة، وكذا إقتراح نصوص تشریعیة أو تنظیمیة في مجال 
التصدیق الإلكتروني، التدقیق على مستوى السلطتین الحكومیة والاقتصادیة 

اد أي عن طریق الھیئة الحكومیة المكلفة بالتدقیق، كما تتم استشارتھا عند إعد
 . (32)مشروع نص تشریعي أو تنظیمي ذو صلة بالتوقیع الالكتروني

ھي سلطة حكومیة تنشأ  السلطة الحكومیة للتصدیق الالكتروني: -ب
لدى الوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال، تتمتع ھي 

من  27الأخرى بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، حیث أشارت المادة 
السابق الذكر إلى أن طبیعتھا القانونیة تحدد عن طریق  04-15انون الق

 التنظیم.
من بین مھامھا، الموافقة على سیاسة التصدیق الصادرة عن 
الأطراف الموثوقة، وكذا توفیر خدمات التصدیق الالكتروني لفائدة المتدخلین 

منحھا في الفرع الحكومي، الإحتفاظ بالشھادات المنتھیة الصلاحیة التي ی
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الطرف الثالث الموثوق لتسلم إلى السلطات القضائیة عند الإقتضاء، إضافة 
 .(33)إلى نشر شھادة التصدیق للمفتاح العمومي للسلطة

من نفس  29: نصت المادة السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني -ت
القانون على أنھ تعین السلطة المكلفة بضبط البرید والمواصلات السلكیة 

 لكیة، سلطة إقتصادیة للتصدیق الالكتروني.واللاس
من بین مھامھا، متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصدیق، منحھم 

بالشھادات المنتھیة الصلاحیة  الاحتفاظالتراخیص بعد موافقة السلطة الوطنیة 
التي یمنحھا مؤدي الخدمات، حتى تسلم للجھات القضائیة عند الإقتضاء، نشر 

اح العمومي، السھر على المنافسة النزیھة بین مؤدي شھادة التصدیق للمفت
الخدمات، التحكیم في النزاعات القائمة بین ھذه الجھات نفسھا أو بینھا وبین 
المستخدمین، مع تبلیغ النیابة العامة بكل فعل ذو طابع جزائي یكتشف بمناسبة 

 .(34)تأدیتھا للمھام

 الفرع الثاني: منح الشھادات 
السابق الذكر كما  04-15من المادة الثانیة من القانون رقم  07عرفتھا الفقرة 

یلي: "ھي وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع 
 الالكتروني والموقع" . 

السابق الذكر،  04-15من القانون رقم  30و29و26و17و16وفقا للمواد 
لسلطة الاقتصادیة للتصدیق فان منح شھادة التأھیل والترخیص یتم من طرف ا

 الالكتروني.
قبل إصدار الترخیص یتم منح شھادة التأھیل لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید 
مرة واحدة، بھدف تمكین المعني من القیام بجمیع الإجراءات وتحضیر وتھیئة كل 
الوسائل اللازمة لتأدیة مھامھ كمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، وھذه الشھادة لا 

منح لصاحبھا الحق في ممارسة الخدمات إلا بعد الحصول على الترخیص الذي یمكن ت
) سنوات قابلة 05المطالبة بھ بعد مرور المھلة المحددة، حیث یمنح لمدة خمس(

 .(35)للتجدید
یمكن للجھات المعنیة تعلیق العمل بشھادة التصدیق أو إلغائھا، وذلك بناء على 

 .(36)طلب صاحب الشھادة أو من تلقاء نفسھا، وذلك تحت طائلة مسؤولیة ھذه الجھة
 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات

لتقنیات التوقیع الالكتروني كبدیل نتیجة لازدیاد التعامل بالوسائل الحدیثة 
للتوقیع التقلیدي، ظھرت الحاجة إلى إیجاد إطار قانوني یھدف إلى الحد من عدم الیقین 
في الأثر القانوني الناتج عن استخدام ھذه التقنیات، والذي یتطلب إیجاد نصوص 

ارنة توجد قانونیة موحدة تتعامل مع ھذه التقنیات الحدیثة، ففي غالبیة القوانین المق
نصوص خاصة تعطي التوقیع الالكتروني حجیة تعادل ما یتمتع بھ التوقیع التقلیدي، 
حیث اعتبرت ھذه النصوص ان وجود التوقیع الالكتروني على محرر یشترط فیھ 
القانون التوقیع لیفي بالغرض ویضفي على المحرر كامل الحجیة التي یتطلبھا 

 .(37)ویشترطھا المشرع
بالوثیقة الإلكترونیة في التعاقد والإثبات ومنحھا الحجیة المقررة ان الإعتراف 

لوسائل التعاقد والإثبات القائمة في البیئة الغیر إلكترونیة، إتخذ مستویات متطورة، 
سواء تعلق الأمر بالتشریعات الوطنیة (الفقرة الأولى)، أم على مستوى التشریعات 

 الدولیة (الفقرة الثانیة).
 ى: على مستوى التشریعات الوطنیةالفقرة الأول

وفقا للتشریع الفرنسي فإن التوقیع الإلكتروني لھ ذات قوة التوقیع التقلیدي، 
سیما وأن ھذا التوقیع یدل على شخصیة صاحبھ ویضمن علاقتھ بالتصرف القانوني 
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 .(38)الذي أجراه ونسب إلیھ وذلك إلى أن یثبت العكس
من قانون التجارة الإلكترونیة التونسي قد  04كما أن الفقرة الأولى من المادة 

 ساوت في الحجیة 
 .(39)ما بین التوقیع التقلیدي والتوقیع الإلكتروني

 04-15من القانون  08أما بالنسبة للتشریع الجزائري، فقد أقرت المادة 
السابق الذكر مبدأ التعادل الوظیفي للمحررات الموقعة إلكترونیا والمحررات الورقیة، 

نصت على أنھ: "یعتبر التوقیع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقیع  حیث
 المكتوب سواء كان لشخص طبیعي أو معنوي".

ما یمكن ملاحظتھ ان المشرع الجزائري اعتد بالتوقیع الالكتروني الموصوف 
من القانون رقم  07وأعطاه نفس حجیة التوقیع المكتوب، وفي ھذا الصدد نصت المادة 

السابق الذكر على ما یلي : " التوقیع الالكتروني الموصوف ھو التوقیع  15-04
 الالكتروني الذي تتوفر فیھ المتطلبات الآتیة:

 ان ینشا على أساس شھادة تصدیق الكتروني. -
 ان یرتبط بالموقع دون سواه. -
 .(40)ان یمكن من تحدید ھویة الموقع -
 بإنشاء التوقیع الالكتروني.ان یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة  -
 ان یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم ألحصري للموقع. -
ان یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة بھ، بحیث یمكن الكشف عن التغییرات  -

 اللاحقة بھذه البیانات".
السابق الذكر على أنھ لا یمكن  04-15من القانون رقم  09كما نصت المادة 

وقیع الإلكتروني من فعالیتھ أو رفضھ كدلیل بسبب شكلھ، أو لكونھ لا أن یجرد الت
یعتمد على شھادة تصدیق إلكترونیة موصوفة، أو لأنھ لم یتم إنشاؤه بواسطة آلیة 

 مؤمنة.
السابق الذكر على أن وسیلة   04-15من القانون رقم  12كما نصت المادة 

لعكس، وذلك متى كانت ھویة التصدیق یفترض ان تكون موثوقة إلى غایة إثبات ا
 الموقع أكیدة وسلامة المحرر مضمونة. 

من نفس القانون في الفقرة الأخیرة منھا نصت  10علاوة على ذلك فالمادة 
على أنھ تتمتع الوثیقة المرسلة إلكترونیا بصحة وفعالیة الوثیقة الأصلیة، إذا تمت وفقا 

 للشروط والإجراءات القانونیة.
مكرر من القانون  323القواعد العامة المقررة في المادة أما بالرجوع إلى 

فإن المحررات الإلكترونیة تتمتع بنفس حجیة المحررات العرفیة، كما  (41)المدني
المتعلق بالتوقیع الالكتروني السابق ذكره  04-15من القانون رقم  63أقرت المادة 

ون لشھادات التصدیق مبدأ الإعتراف الدولي المتبادل حیث نصت على ما یلي:" تك
الالكتروني التي یمنحھا مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المقیم في بلد أجنبي، نفس 
قیمة الشھادات الممنوحة من طرف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المقیم في 
الجزائر، بشرط ان یكون مؤدي الخدمات الأجنبي ھذا قد تصرف في إطار اتفاقیة 

 أبرمتھا السلطة".للاعتراف المتبادل 
ما یمكن ملاحظتھ في ھذا الصدد، أن البنوك قد خشیت من خطورة عدم 
وجود القواعد القانونیة الكفیلة بحمایة التوقیع الإلكتروني عن طریق بطاقات الإئتمان، 
لذلك فقد حرصت على تنظیم عملیة الإثبات بمقتضى إتفاقات خاصة وعقود نموذجیة 

في الاتفاق شرطا مؤداه إقرار العمل مقدما بصحة مع حامل البطاقة، وأدرجت 
 .(42)المعلومات الواردة في الشرط الورقي الناتج عن عملیة السحب

 .الفقرة الثانیة: على مستوى التشریعات الدولیة
نظرا للصعوبات والخلاف القائم حول مدى حجیة التوقیع الالكتروني، 

توصیة تخاطب من  1985دولي عام أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ال
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 خلالھا الحكومات فیما یتعلق بوسائل التجارة الالكترونیة، وقد ورد فیھا:
ضرورة إعادة النظر في القواعد القانونیة التي تعیق إستخدام  -

 سجلات أو مستخرجات الحاسب الآلي، كأدلة في الدعاوى القضائیة.
سیم مصداقیة البیانات توفیر الوسائل اللازمة لتمكین المحاكم من تق -

 الواردة في تلك السجلات.
إعادة النظر في المتطلبات القانونیة الراھنة للمعاملات التجاریة،  -

وذلك فیما یتعلق بإشتراط الكتابة، بحیث یسمح عند الإقتضاء بأن تكون 
مستندات المعاملات التجاریة مسجلة ومنقولة في شكل مقروء، عبر وسائل 

بتوقیع خطي بالید أو بغیر ذلك من وسائل التوثیق غیر ورقیة وممھورة 
الورقیة، بحیث یسمح عند الاقتضاء باستخدام وسائل التوثیق الالكتروني كأدلة 

 إثبات.
یجب أن تكون المستندات التي تقدم إلى أجھزة الدولة  -

والحكومة مكتوبة وموقعة بخط الید، بحیث یسمح بتقدیم البدیل غیر الورقي 
، ومعالج آلیا على أجھزة الحاسب الآلي أو الأسطوانات في صیغة مقروءة

المرنة، وفي الوقت نفسھ یجب أن تزود الدوائر الإداریة المعدات اللازمة مع 
 .(43)تطویر الإجراءات المتبعة في قبول البیانات المعالجة آلیا

، وخاصة (44)ولذلك فإن التشریعات المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونیة
لتي أخذت حرفیا عن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة الصادر عن لجنة تلك ا

الأمم المتحدة بعد أن عرفت التوقیع الإلكتروني، نصت على الأحكام والضوابط التي 
یجب توافرھا، حتى یمكن إسباغ حمایة جنائیة ومدنیة على ذلك التوقیع، وھو ما 

 .(45)یضمن حجیتھ في الإثبات
 الخاتمة: 

ن التطور التقني الكبیر في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنیت، أدى ا
إلى ضرورة استخدام المحررات والتوقیعات الالكترونیة، خاصة مع ظھور التجارة 
الالكترونیة وانتشارھا، الأمر الذي أدى إلى بروز إشكالیة إثبات المحررات 

 رونیة.والتوقیعات الالكترونیة التي تتم عبر وسائط الكت
بالرغم من المجھودات المبذولة من طرف المشرع الجزائري لتغطیة مختلف 
الجوانب القانونیة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة عامة، وبالتوقیع الإلكتروني خصوصا، 
إلا أنھ ینبغي علیھ إصدار المزید من القوانین في ھذا المجال، بإعتباره مصدرا  للعدید 

 ور بین الأطراف.من المنازعات التي تث
 ان من بین أھم النتائج التي تم الوصول إلیھا من خلال ھاتھ الدراسة:

لا یمكن للمعاملات الالكترونیة ان تتطور وتزدھر في غیاب إطار تشریعي  -
وقانون متكامل یقرر صحة ونفاذ التصرفات الالكترونیة ویمنحھا الحجیة في 

 الإثبات.
حررات العرفیة والالكترونیة، إلا ان الواقع بالرغم من إقرار المساواة بین الم -

العملي مازال یفتقد إلى ھذه المساواة لأسباب تعود إلى عدم اكتمال البنیة 
 الأساسیة للمفاتیح، وعدم منح الترخیص لھیئات التصدیق في أحیان كثیرة.

من بین ابرز المشاكل التي تواجھ التعاملات والتوقیعات الالكترونیة ھي  -
 ن سلامتھا وأمنھا.مشكلة تامی

بالإضافة إلى أنھ إذا كان التوقیع التقلیدي ھو المھیمن على المعاملات بین  -
أفراد المجتمع حالیا، فإنھ سیعرف تقلصا ملحوظا على حساب التوقیع 

 الإلكتروني الذي سیصبح ھو السائد مستقبلا.
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